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وتعبر فقط عن رأي كتابھا ولا تعبر بالضرورة عن رأي ھذه الأوراق نتاج سیمنار داخلي وتصدر بصفة غیر دوریة 
نتدى البدائل العربي للدراسات أو أي مؤسسة شریكةم
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منه، وكذلك في ٢٠إذا كانت حریة التجمع، هي أحد الأركان الأساسیة للدیمقراطیة، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 
المادة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة ٢١في مادته الـالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة 

، فإن نص مشروعي القانون الذین تقدمت بهما وزارة ١٩٨٢والثقافیة في مادته الثامنة وكلا العهدین صادقت علیهما مصر في عام 
.وتشریعات دول أخرىالعدل یحتاج لبحث مدى توافقه مع المعاییر الدولیة المناظرة في دساتیر 

وإذا كان للتظاهر قوانین تحكمه وتنظمه في معظم بلدان العالم الدیموقراطیة، فإن هذه القوانین لا تسعى للقضاء على التظاهر أو 
الحد منه كحق من الحقوق الأساسیة التي یعبر بها المجتمع أو فئة منه عن مطالبهم، ومن ثم التعامل معها كأمر واقع یحدث بشكل 

هو هدف عام لكل قانون من القوانین -تكرر ومفاجئ ومحاولة التقلیل من مخاطر تحول هذا الحق عن مساره السلمي إلى العنفم
.التي سوف نعرض لها

كحالتین مرتا بحراك ثوري أقرب ٣وبولندا٢ین التظاهر في أوكرانیابقوان١وتحاول هذه الورقة من خلال مقارنة مشروع القانون المصري
وهولندا كحالات لدول وضعت قوانین التظاهر فیها في سیاق ٥والمملكة المتحدة٤لما حدث في مصر وكذلك قوانین التظاهر في فنلندا

انفتاح التجارب المختلفة في هذا الشرط طبیعي مستقر ومن ثم سوف تتناول هذه الورقة بالمقارنة من حیث الإخطار وشروطه ومدى
.ومدته، ثم السلطات المخولة بالتعامل مع الإخطار، ثم العقوبات المترتبة على مخالفة نصوص هذه القوانین

الإخطار وشروطه وقواعده: أولا

ت حول الفعالیة ومنظمیها تتفاوت الحالات الأربع التي تم فحص قوانینها في شروط الإخطار ومدته وما یجب أن یتضمنه من بیانا
إلا أنها جمیعا أقرت بالإخطار كشرط مسبق للمسیرات والتجمعات والتجمهرات،لكن بالنظر إلى هذه القوانین في مجملها تبدو الفلسفة 

ر الكامنة وراء شرط الإخطار هي حمایة المتظاهرین وتأمین المسیرات والمنشئات العامة ولیس تقیید الحق في التجمهر والتظاه
.السلمي

لا یجوز تنظیم مظاهرة إلا بعد تقدیم إخطار بذلك إلى قسم أو مركز "تنص المادة الخامسة من مشروع القانون المصري على أنه 
.الشرطة المزمع بدء المظاهرة في دائرته، قبل موعدها بخمسة أیام على الأقل

:یجب أن یتضمن الإخطار البیانات الآتیة): المادة السادسة(

مكان المظاهرة، ومیعاد بدایتها ونهایتها.
الأسباب التي دعت لتنظیم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها.
خط سیر المظاهرة المقترح، والأعداد المتوقع مشاركتها فیها.
أسماء ثلاثة من منظمي المظاهرة، وعناوینهم، ووسائل الاتصال بهم.

ذج الإخطار وبیاناته، قرار من وزیر الداخلیة، ویتاح هذا النموذج مجانا على الموقع الرسمي لوزارة الداخلیة على شبكة ویصدر بنمو 
الانترنت وفي أقسام ومراكز الشرطة، ولوزیر الداخلیة أن یخطر الجهة المعنیة بمطالب المتظاهرین للنظر في إیجاد حلول لها بما 

.ین قبل موعد بدء المظاهرةفي ذلك الاجتماع مع المتظاهر 

كما تنص المادة السابعة على أن یقدم الإخطار كتابة وموقعا علیه من ثلاثة أشخاص من منظمي المظاهرة، ویسلم الإخطار بالید 
في مركز الشرطة المزمع أن تبدأ المظاهرة في دائرته، ویجوز أن یرسل الإخطار بالبرید المسجل على أن یصل إلى مركز الشرطة 

.لمعني قبل الموعد المشار إلیه في المادة الخامسةا
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مراكز الشرطة الذي تقع في نطاقه المسیرة أو التجمهر أو /یجب إخطار مركز"ینص قانون التظاهر في المملكة المتحدة على أنه 
أماكن /مل الإخطار على مكانأیام من انعقاد المظاهرة وذلك من خلال البرید المسجل أو التسلیم بالید، ویجب أن یشت٦التجمع قبیل 

كما ینص قانون ". وتوقیتات بدء التحركات ویعتبر منظمي المسیرات والتحركات مذنبین حال عدم الوفاء بأي من شروط الإخطار
على على منظم التجمهر إخطار المجالس البلدیة قبل میعاد التجمهر بثلاثة أیام "٧التجمهر البولندي، الباب الأول، الفصل الثاني، م

یوما قبلها على الأكثر ویجب أن یشتمل الإخطار على اسم وتاریخ میلاد وعنوان المنظم والممثل القانوني له ٣٠أقل تقدیر وخلال 
وهدف ولغة التواصل بین المتظاهرین، كما یشتمل على میعاد وساعة بدء فعالیات التجمهر واتجاه المسیرات والتحركات في بدایة 

Law of Ukraine on peaceful(ینص قانون التجمع السلمي الأوكراني ". دد المتوقع للمشاركینوأثناء المسیرة والع
assemblies ( في المادتین)أیام من ٤على ضرورة أن یتقدم منظم التجمع بتقدیم إخطار كتابي مسبق في مدة لا تتجاوز ) ٨، ٧

السلطات المحلیة، باستثناء الحالات التي یكون فیها التجمع طارئا أو تاریخ الموعد المحدد لانعقاد التجمع إلى السلطة التنفیذیة أو
على القائم بتنظیم اجتماع عام في مكان عام إخطار الشرطة المحلیة كتابیا أو : ١ف٧أما قانون التظاهر الفنلندي، الفصل ". عفویا

تكن إجراءات التجمع أو المظاهرة تهدد النظام العام ساعات على الأقل، ویصبح الإخطار ساریا ما لم ٦شفویا قبل بدء الاجتماع بـ
أو تشیع الفوضى، ولا یخضع لشرط الإخطار الاجتماعات الخاصة أو العامة التي تتم داخل ممتلكات خاصة ویسري هذا على 

".المظاهرات أیضا

خطارفي مصر هي أكثرها تعقیدا إذ وبالنظر إلى قوانین الدول الأربعة المشار إلیها مقارنة بالمشروع المصري نجد أن شروط الإ
تشترط أن ینص الإخطار على مكان وتوقیتات بدء المظاهرة وانتهائها، وإذا كان من السهل تحدید بدء المظاهرة فإن تحدید نهایتها 

ى اعتصام مكانا ومیعادا أمر غایة في الصعوبة خاصة وأن تعنت السلطات أو تعاملها بقسوة مع المتظاهرین قد یحیل المظاهرة إل
مفتوح لعدد من المتظاهرین على الأقل، كما أن الثلاثة الذین یفترض أن یوقعوا على الإخطار أیا كانت قدراتهم القیادیة أو الكاریزمیة 
لا یمكن أن یسیطروا على الأعداد المشاركة في التظاهر أو حتى التنبؤ بالعدد المتوقع أن یشارك في المظاهرة والذي یتضمنه نص 

ة فخلال أحداث الثورة الأولى وحتى في الجمع المختلفة التي تلتها لم یتمكن أحد من التنبؤ بالأعداد المشاركة أو حتى الاقتراب الماد
من الأرقام الحقیقیة، وبرغم نص قوانین بعض هذه الدول على العدد المتوقع كجزء من الإخطار إلا أن سیاقات هذه الدول تتیح أن 

.ة وأن تستطیع تقدیر أعداد المشاركینیكون لكل مظاهرة قیاد

ساعات فإن قوانین تلك الدول تراوحت ما بین ثلاثة أیام وستة، ٦كما أنه وباستثناء القانون الفنلندي الذي نص على الإخطار قبلها بـ
لحالیة إذ أن أغلب والواقع أنه في الحالة المصریة یصعب تحدید موعد بدء أي فعالیة احتجاجیة خصوصا في الفترة الانتقالیة ا

التظاهرات والاحتجاجات هي نتیجة لسیاسات حكومات متغیرة بشكل یومي وتصدر قراراتها وقد تتراجع فیها أو تؤجل تنفیذها بشكل 
كبیر كما أنه لیس هناك مصادر موثقة للمعلومات والأخبار یمكن بناء علیها للمحتجین على سیاسة ما أن یحددوا یوما وتوقیتا 

.ظاهرة أو وقفة احتجاجیة، وهو أمر یصعب من عملیة الحصول الموافقة على الإخطار ومن ثم یعیق الحق في التظاهرومسارا لم

كما ابتدع القانون المصري شرط أن یتضمن الإخطار الأسباب التي دعت لتنظیم المظاهرة، والمطالب التي ترفعها، وهو شرط وإن 
التظاهرات إلا أنه قد یعیق المحتجین عن إیصال رسائلهم إذ أنهم لا یضمنون أن یقوم كان یبدو أنه لتدارك المشكلات التي تفجر 

المسئولون مثلا بتغییر مواعید وأماكن اجتماعاتهم التي یمكن أن یكون المتظاهرون قد حددوا أن یتظاهروا أمامها كطریق لإیصال 
.ى حقوق المتظاهرینالرسالة، لأسباب أمنیة تتعلق بحمایة أشخاص المسئولین وتغلبها عل

حدود سلطات الشرطة والجهات المخولة بالتعامل مع الإخطار: ثانیا

في نص مشروع القانون المصري تتعدد الجهات المختصة بالتعامل مع الحق في التظاهر السلمیفتارة نجد سلطات لمجلس الوزراء 
مجلس الوزراء، مراعیا حسن سیر العمل وانتظام المرور، قرارا بتحدید منطقة كافیة في میدان یصدر "وفقا لنص المادةالثانیةعشرة 
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، وتارة أخرى نجد اختصاصات لوزیر "التحریر وفي أماكن أخرى سواء في القاهرة أو غیرها یباح فیها التظاهر دون تقیید بالإخطار
یُشكل وزیر الداخلیة، لجنة في كل محافظة برئاسة مدیر الأمن، "ن الداخلیة حیث تنص المادة الثامنة من مشروع القانون على أ

ویُحرر . تتولى مع منظمي المظاهرة، مراجعة الضوابط والضمانات الكفیلة بتأمینها وحمایة الأرواح والممتلكات العامة أو الخاصة
بالاتفاق مع منظمي المظاهرة تحویل خط محضرا للاجتماع یوقع علیه من منظمي المظاهرة، ویجوز لهذه اللجنة في حالة الضرورة

، وهنا یطرح تساؤل مهم وهو كیف سیجلس المتظاهرون الذین تقوم معظم "سیرها إلى خط مغایر لأسباب طارئة تتعلق بتأمینها
افظة، ولو كان مظاهراتهم في الفترة الانتقالیة الحالیة ضد سیاسات وزارة الداخلیة مع اللجان التي تشكلها وزارة الداخلیة في كل مح

الوضع مستقرا لأمكن أن یجلس بعض من ممثلي القوى السیاسیة التي تقود مظاهرات وتدعوا إلیها لتحدید الضوابط الواردة بمشروع 
القانون لكان أفضل للجمیع بحیث تصبح مستقرة دون الحاجة إلى اجتماعات تسیطر علیها الجهات الأمنیة وفقا لنص مشروع 

.القانون

لطات للمحافظ بالتعاون مع الأجهزة الأمنیة فوفقا لنص المادة العاشرة من المشروع یحدد المحافظ المختص بالتنسیق مع كما نجد س
القصور الرئاسیة، المجالس : وزیر الداخلیة حرما معینا لا یزید عن خمسمائة متر لإقامة مظاهرة أمام أیا من المواقع الآتیة

سفارات والبعثات الدبلوماسیة، دور وأبنیة المحاكم، المستشفیات، دور العبادة، الأماكن الأثریة، التشریعیة، مقر الوزارات، مقار ال
السجون وأقسام ومراكز ونقاط الشرطة وسائر معسكراتها، المناطق العسكریة، ویجوز لمجلس الوزراء إضافة مواقع أخرى تكون 

.حمایتها لازمة لتحقیق اعتبارات الأمن والنظام العام

یجوز لوزیر الداخلیة أو مدیر الأمن : ك نجد سلطة لمدیري أمن المحافظات بالتعاون مع القضاء فوفقا لنص المادة التاسعةكذل
المختص أن یعترض على المظاهرة بطلب یقدم إلى قاضي الأمور الوقتیة بإلغائها أو إرجائها أو نقلها لمكان أو خط سیر آخر، متى 

.صدر قاضي الأمور الوقتیة قرارا مسببا بذلك على وجه السرعةوُجدت أسبابا جوهریة لذلك، وی

ومن الجید أن یضیف مشروع القانون سلطة للقضاء في مراقبة الخطوات التي تتبعها الأجهزة الأمنیة في التعامل مع المظاهرات، 
حت معظم المظاهرات تتحول لكن في الواقع ومع دخول معظم التظاهرات المصریة في موجات عنف مع أجهزة الدولة، بحیث أصب

.للعنف في نهایتها ثم یستمر هذا العنف أیام فإنه عملیا یصبح من الصعب حضور القاضي

بینما في قوانین الدول الخمس محل الدراسة نجد جهة واحدة أو جهتین تتعاملان مع الحق في التظاهر ففي قانون النظام 
من حق قائد القوات المختصة بتأمین المظاهرة أو التجمهر فرض شروط ١٤في المملكة المتحدة، مادة public order actالعام

على التجمعات العامة من حیث الزمان والمكان في حالات بعینها، كما لا نجد حظرا للتظاهر في أماكن بعینها إلا في القانون 
:التاسعة منه على حظر التجمع في المناطق التالیةالأوكراني حیث ینص قانون التجمهر الأوكراني في المادة 

المناطق المتاخمة لمرافق إنتاج قد تنطوي على مخاطر، أو تحتاج إلى قواعد تأمین استثنائیة.
مناطق السكك الحدیدیة، وخطوط الأنابیب البترولیة، أو تلك التي تختص بحمل المواد البترولیة ومشتقاتها.
أقدام منها٣ق التي تقع في نطاق المناطق العسكریة، والمناط.
 أقدام من المؤسسات الجنائیة والتنفیذیة من نوع مغلق٣مناطق الحدود والتخوم، والمناطق التي تقع في حدود.

وأن لا یتجاوز مستوى الضوضاء الذي یسببه التجمع نتیجة لاستخدام مكبرات الصوت، وغیرها من الأدوات والأجهزة المعدل 
من شأنها إحداث ضجیج ) الغناء مثلا(ت على الامتناع عن استخدام أیة مكبرات أو القیام بأیة سلوكیات الصحي، كما نص

وهنا نلاحظ بوضوح أن القانون ینظم الحق في التظاهر لصالح . صباحا٨مساء وحتى الساعة ١٠وضوضاء بدءا من الساعة 
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مظاهرات والمسیرات أمام الأماكن التي یتواجدون بها ولیس لصالح المواطنین سواء المشاركین في المظاهرة أو الذین سوف تمر ال
. السلطة فقط

والتي تنص علي أنه :٢وكذلك القانون الفنلندي الذي یضع قیودا أكبر على التظاهر في أیام بعینها كما في الفصل الثاني عشر ف
دسة مساء أیام الجمعة العظیمة وعید الفصح وعید المیلاد ساعة التي تبدأ الساعة السا٢٤لا یجب إقامة تجمع عام أو فعالیة في الـ"

المجید دون الحصول على إذن من الشرطة یقدم عند الطلب، وفیهذه الحالة یجب على القائم بترتیب الفعالیات العامة إخطار الشرطة 
لم تكن الفعالیات والترتیبات تتعارض مع أیام على الأقل، وتقبل الشرطة الإخطار لاحقا إذا٥بترتیباتها كتابیا قبل بدء الفعالیة بـ

".النظام العام أو تتسبب في إعاقة وفاء الشرطة بالتزاماتها القانونیة

، الفصل ١أما القانون البولندي فیدخل جهات أكثر في حالة التجمهر في أماكن بعینهاحیث ینص قانون التجمهر البولندي، الباب 
من مقار البعثات الدبلوماسیة والمكاتب القنصلیة والمنظمات الدولیة المحمیة بالحصانات في حالة التجمهر بالقرب : ٢ف ٦، م ٢

والامتیازات الدبلوماسیة فإن السلطات المحلیة المعنیة بهذا القانون ملزمة بإخطار وزارة الداخلیة والخارجیة، وهو شرط جید إذا ما 
ما یقترب مشروع القانون المصري من هذا المنطق في تحدید أماكن أخذنا في الاعتبار حساسیة الأماكن المنصوص علیها، ورب

كما یعطي القانون . مماثلة یجب تحدید حرم للتظاهر أمامها، وهو ضرورة موضوعیة لكن بشرط ألا تتعسف في توسیع هذا الحرم
ضع لشرط الإخطار وهو ما ینص علیه من نفس المادة الحق في تحدید الأماكن التي لا تخ. ٣البولندي المجالس البلدیة وفقا للفقرة 

لمجلس البلدیة إصدار مراسیم تنظم الحالات التي یجب الإخطار فیها وخاصة : ١أیضا قانون التجمهر الهولندي الفصل الثالث، ف
ات الدینیة ویبتكر نصا ینظم الفعالیات داخل أو أمام المؤسس. في التجمعات التي تعبر عن معتقدات دینیة ومهنیة في الأماكن العامة

حیث تنص الفقرة الثانیة من ذات المادة في القانون الهولندي على أن یعطى إخطار لمرة واحدة للاجتماعات الخاصة بالمؤسسات 
الدینیة أو الخاصة بأي مؤسسة متفرعة عنها وكذلك أي مؤسسات روحیة أخرى، كما ینص على أنه على مجلس البلدیة أن یصدر 

.حالات الواجب فیها تقدیم إخطار في حالات الاجتماعات والمظاهرات في الأماكن العامةقواعد بمرسوم لتنظیم ال

یحق للشرطة إملاء تعلیمات ووضع قواعد :تحت عنوان مهام الشرطة على أنه٢٠بینما ینص القانون الفنلندي الباب الرابع، الفصل 
منع أیة أخطار تهدد الصحة العامة -٢الأمن والنظام العام، حفظ-١: للتجمع أو الفعالیات المقامة في الأماكن العامة من أجل

.ضمان سیولة وتدفق المرور- ٤المحافظة على حقوق وحمایة المارة، -٣والممتلكات والبیئة أو تخفیفها، 

بین المؤسسات وهذه الأمور التنظیمیة التي تتعامل مع الحق في التظاهر تعكس مدى لامركزیة النظم المختلفة، وكذلك مدى التفاعل
في تنظیم الحقوق وبترتیب هذه القوانین من الأقدم للأحدث تكمن فلسفة أن الأصل في الحق الممارسة الحرة دون ضرر والاستثناء 

.هو التقیید ومن ثم نجد شروطا قاسیة على القیود التي ترد على الحق

إمكانیة فض المظاهرات والتدخل في سیرها: ثالثا

مختلفة نصوصا تجیز التدخل في سیر المظاهرات والمسیرات وفضها ولكن بوسائل وبدرجات متفاوتة من حالة تحتوي القوانین ال
، یعطي للسلطات والجهات المختصة الحق في تغییر الموعد ومكان التجمع إذا ما ٥لأخرى فمثلا قانون التجمهر الأوكراني مادة 

.لتجمعاتارتأت أن ذلك من شأنه أن یوفر المزید من الحمایة ل

:للسلطة المحلیة الحق في منع الاجتماعات العامة إذا: ٨وینص قانون التجمهر والتجمعات العامة البولندي م 

.كان الهدف من الاجتماع یتعارض مع هذا القانون أو یخترق قانون العقوبات.١
.تهم أو للممتلكات العامةإقامة هذا الاجتماع قد یترتب علیها خطر على الصحة العامة للمواطنین أو تهدید لحیا.٢
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، یحق لضابط الشرطة حال استشعاره نیة إقامة أحد التجمعات في )أ( فقرة ١٤كما ینص قانون النظام العام في المملكة المتحدة م
الأماكن التي لیس من حق الجمهور دخولها أو هناك قیودا معینة على الدخول، وفي حالة عدم الحصول على تصریح من الجهة 

مة على هذا المكان أو الأماكن ذات الأهمیة التاریخیة والعلمیة والتي یستشعر خطرا من التجمهر فیها أن یكتب إلى مجلس المقا
وتحت هذا البند لا یجوز منع إقامة التجمع إلا لمدة أربعة أیام فقط أو .البلدیة طالبا أمرا بمنع التجمهر في هذا المكان أو جزء منه

.أمیال من المراكز المحددة التي طلبها ضابط الشرطة٥صف قطرها كیلو متر وعلى بعد حصره في نطاق دائرة ن

كما ینص على حق ضابط الشرطة أن یوجه تعلیمات للقائمین على التجمهر أو المسیرة بتحدید المكان الذي تنعقد أو تستمر فیه، 
، وذلك في ١٤حفظ النظام ومنع التخریب والفوضى وفقا للمادة والحدالأقصى للعدد والمساحة التي یمكن التحرك فیها بما یتراءى له ل

حالة ما إذا كان التجمهر قد یؤدي إلى أضرار خطیرة بالممتلكات العامة أو إخطار جسیمة على حیاة المجتمع أو إذا كان الغرض 
ام به، أو على فعل لدیهم الحق في من تنظیم التجمهر هو تخویف الآخرین بهدف إجبارهم على عدم القیام بفعل لدیهم الحق في القی

.عدم القیام به

لممثلي المجالس البلدیة سلطة حل وفض التجمهر إذا مثلت تبعاته : ١٢، م ٢، الفصل ١كما یبیح قانون التجمهر البولندي، الباب 
دة في هذا القانون أو خطرا على حیاة أو صحة أو ممتلكات المواطنین أو عقاراتهم وممتلكاتهم، أو إذا خرجت عن الشروط الوار 

مرات متتالیة شفهیا ثم بعد ذلك یتم الاتصال بقائد التجمهر ٣على أن یخطر المتظاهرین باحتمالیة فض التجمهر . قانون العقوبات
.ساعة من اتخاذه٢٤لإبلاغه بالقرار ومنذ إبلاغه یصبح القرار نافذا ویجب تقدیمه كتابیا لمنظم التجمهر خلال 

یصبح رئیس التجمع أو المظاهرة مسئولا عن إنهائها أو تفریق : على أن١، ف ٢١فنلندي الباب الرابع، الفصل وینص القانون ال
إذا لم یتخذ رئیس التجمع أو : ٢ف. المشاركین فیها إذا حدث ما یهدد سلامة الأشخاص أو البیئة أو النظام العام والممتلكات

ابط الشرطة التدخل وإنهاء التجمع وتفریق المشاركین في الحالات المبینة في المظاهرة هذه التدابیر بشكل كاف، یصبح من حق ض
.الفقرة الأولى من هذا الفصل وفي الحالات الأخرى التي یعتبر فیها التجمع غیر قانوني

.خطارلعمدة البلدیة الحق في فرض شروط وقیود أو منع التجمع بعد تلقي الإ: ١ف : قانون التجمهر الهولندي الفصل الخامس

:لا یكون المنع إلا في الحالات الآتیة: ٢ف 

.لم یقدم الإخطار في موعده.١
.لم تقدم التفاصیل المطلوبة في موعدها.٢
حمایة الصحة العامة أو منع تعطیل المرور ومكافحة ومنع (إذا كانت سوف تهدد المصالح الواردة في الفصل الثاني .٣

).الفوضى

لعمدة البلدیة الحق في فض التجمعات المهنیة أو الدینیة أو الثقافیة وكذلك الاجتماعات : قانون التجمهر الهولندي الفصل السابع
:والمظاهرات فورا إذا

.لم یقدم الإخطار المطلوب أو رفض قرار المنع.١
.تمت مخالفة أحد الشروط أو القیود أو التعلیمات.٢
.اردة في الفصل الثاني من هذا القانونتم تهدید المصالح العلیا الو .٣

یكون لقوات الشرطة بالزي الرسمي، بناء على قرار من : بینما ینص مشروع القانون المصري في المادة السابعة عشرة منه على أن
:وزیر الداخلیة أو مدیر الأمن المختص تفریق المظاهرة في الأحوال الآتیة
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إذا تم تنظیم مظاهرة دون إخطار.
فة التعلیمات والإرشادات المتفق علیها بین الشرطة ومنظمي المظاهرة، وهو شرط واسع جدا ویندرج تحته أي تصرف مخال

یخالف هذه التعلیمات ویجعل الباب واسعا للشرطةفي وضع شروطها وتعلیماتها وهو أمر یصعب تقبله وكان یمكن النص 
منظمي المظاهرة أو عدد كبیر من المشاركین فیها ولیس من قبل على مخالفة التعلیمات والارشادات المتفق علیها من قبل

.أي أحد فیها باعتبارها مسوغا لتفریق المظاهرة
 إذا صدر من المتظاهرین أي فعل یعرض الأمن العام للخطر أو یؤدي إلى منع سیر العمل بأحد المرافق العامة أو

ین وخطوط المواصلات أو التأثیر على السلطات العامة في الاعتداء علیها أو إعاقة حركة المرور في الطرق والمیاد
ویجوز لوزیر الداخلیة أو مدیر الأمن في هذه الحالات أن یطلب من رئیس . أعمالها أو تعطیل تنفیذ القوانین واللوائح

.المحكمة الابتدائیة المختصة ندب من یراه لإثبات حالة المظاهرة قبل فضها

برغم كونه أمرا مرتبطا برغبة ووزیر الداخلیة أو مدیر –ممثلا في رئیس المحكمة الابتدائیة المختصة والحق أن شرط إشراك القضاء 
هو شرط مهم حتى لا تصبح الشرطة خصما وحكما في الدعاوى التي قد ترفع - الأمن المختص ولیس إلزامیا وفقا لنص المادة

سة بین القضاء والشرطة والتداخل الشدید بینهما بحیث إن نسبة لا ضدها جراء توابع فض التظاهرات، ولكن في ظل العلاقة الملتب
یستهان بها من القضاة هم من خلفیات شرطیة فإن الهدف من هذا الشرط قد لا یتحقق بسهولة لكنها تبقى خطوة جیدة إذا ما اقترنت 

.بسیاسات جادة لإعادة هیكلة للشرطة والقضاء من داخل المؤسستین

وباتمن حیث العق: رابعا

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص علیها في أي قانون : ینص مشروع القانون المصري في المادة العشرین منه على أنه
آخر یعاقب على الجرائم المنصوص علیها في المواد التالیة بالعقوبات المقررة لها، ویعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب 

.ریمةإحداها حتى لو لم تتم الج

یعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسین ألف جنیه كل من ثبت تقاضیه مبالغ مالیة : المادة الحادیة والعشرون، على أن
من جهات أو أشخاص من داخل أو خارج مصر لتنظیم مظاهرات تهدد الأمن العام ویعاقب بذات العقوبة كل من عرض أو قدم 

.أو توسط في ذلكالمبالغ النقدیة المشار إلیها 

یعاقب بالحبس الذي لا یقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن عشرین ألف جنیه : والمادة الثانیة والعشرون، على أن
یعاقب بالحبس والغرامة التي : والمادة الثالثة والعشرون على أن. ولاتجاوز خمسین ألف جنیة كل من خالف نص المادة الرابعة عشرة

ن عشرة آلاف جنیه ولا تجاوز ثلاثین ألف جنیه أو بإحدى هاتین العقوبتین كل من خالف نص المادة الخامسة لا تقل ع
یعاقب بغرامة لا تقل عن عشرین ألف جنیه ولا تجاوز خمسین ألف جنیه كل من ارتكب : والمادة الرابعة والعشرون على أن.عشرة

.أي من الأفعال المبینة بالمادة السادسة عشرة

الأحكام الجزائیة ینص : ١١ي عقوبات شدیدة جدا إذا ما قورنت بنظیراتها في القوانین محل الدراسة حیث القانون الهولندي الفصلوه
:یعاقب بالغرامة من الفئة الثانیة أو بالحبس شهرین كل من: على أن

رة لمتقدم الإخطار المطلوب أو قدمه وقوبل في اجتماع دیني أو فكري أو اجتماع عام أو مظاه: أقام أو شارك في أحد الاجتماعات
أو التاسع ١أو السابع والثامن فقرة ٢أو السادس والتاسع فقرة ١بالمنع أو خالف شرطا أو قیدا مشار إلیه في الفصل الخامس فقرة 

.٣فقرة 
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ي تتعرض لها الممتلكات، أو وتنص على أن تخضع للقانون كافة الخروقات والانتهاكات الت١٨، ١٧وكذلك القانون الأوكراني م 
الأشخاص، وأن یتحمل الأفراد المتهمین بالضلوع في الأعمال التخریبیة أو إثارة الفوضى المسئولیة التنظیمیة والإداریة والمدنیة 

لتخریبیة وهي مادة جیدة یمكن الاستفادة منها حیث توقع المسئولیة على المتهمین بالضلوع في الأعمال ا. والجنائیة وفقا للقانون
.ولیس منظمي المظاهرة كما هو الحال في مشروع القانون المصري

، ینص على المعاقبة بالاحتجاز لمدة تصل إلى أسبوعین، أو شهرین، أو الغرامة لكل من یحاول ١٤القانون البولندي في المادة 
مسبق في الموعد المحدد، أو من یترأس تلك عرقلة أو تعكیر صفو تجمع لم یكن محظورا، أو یعقد تجمعا دون التقدم بالإخطار ال

ویترأس تجمعا بعد حله وفضه من قبل . التجمعات غیر القانونیة، أو تجمعات تم حظرها أو منعها من قبل الجهات المختصة
أو من یحتل أو یرفض ترك موقع هو قانونیا خاص بشخص آخر منظم للتجمع أو منظمة . منظمه، أو ممثلا لسلطات المحلیة

. أو یشارك في التجمع حاملا أسلحة ناریة أو موادا متفجرة أو غیرها من الأدوات والأجهزة الخطرة الأخرى. ها منظمة التجمعبوصف
وهذه المادة توضح فلسفة القانون التي تقوم على تأكید وحمایة الحق في التظاهر إذ ترتب عقوبة على كل من یحاول عرقلة أو 

وهو أمر تحتاجه مصر حالیا خصوصا في ظل خروج متظاهرین بمطالب متناقضة في میادین تعكیر صفو تجمع لم یكن محظورا،
.متقاربة أو حتي في نفس المیدان وهو ما یؤدي غالبا إلى الاحتكاك بین الطرفین ومحاولة كل منهما إعاقة الآخر

من قام بتنظیم تجمع أو شارك فیه وهو یعلم أنه یعتبر مرتكب الجریمة كل ): ب(فقرة ١٤قانون النظام العام في المملكة المتحدة م 
محظور وممنوع بقرار مسبب، ومن ثم یصبح عرضة للتوقیف من دون أمر قضائي، ویعاقب منظم التجمهر بالحبس مدة لا تزید عن 

.لتجمهركل من شارك في مثل هذا ا٣بینما یعاقب بغرامة لا تتجاوز الدرجة . أو كلیهما٤أشهر أو الغرامة من الدرجة ٣

:ملاحظات ختامیة وتوصیات

لا بد في أي قانون للتظاهر أن یستحضر فلسفة قانونیة قائمة على أن الأصل في الحق الممارسة الحرة وأن القیود الواردة على هذا 
المظاهرات أو الحد منها بقانون أو بغیره لا تفید، فالمظاهرات ووسائل الاحتجاج الأخرى الحق هي الاستثناء، إن عقلیة القضاء على 

معطى من معطیات الدیمقراطیة التي نسعي إلیها ومن ثم غایة ما یمكن التوافق علیه هو تنظیمها بقوانین الأصل فیها أنها حق 
المتظاهرین، ومن ثم الابتعاد تدریجیا عن الحلول الأمنیة لهذه ومظهر من مظاهر الحریة والقید فیها إجراءات تأمین ولیس مكافحة 

الفعالیات وهو ما یضمن تفرغ الأمن لمهامه الرئیسیة، ومن التشریعات التي تناولتها الورقة یتضح لنا أربع قواعد أساسیة لابد من 
:الالتزام بها لضمان ذلك

.مضمونالقانون منظم للتظاهر ولا یحد منه من حیث التنظیم أو ال- ١
.الهدف في الأساس هو حمایة المتظاهرین ولیس رقابتهم- ٢
.ضمان حمایة حقوق المجتمع ولیس النظام والسلطة في مواجهة التظاهرات- ٣
.العقوبة المخالفة خاصة ولیست عامة، أي تقع على عاتق من یخالف ولیس المنظمین أو باقي المشاركین- ٤

: عدیلات أساسیة لیكون قانونا منظما للحریات ولیس أداة للسیطرة علیه أو قمعهاوعلیه فأن مشروع القانون الحالي یحتاج إلى ت

 تنظیم الحق لا ینبغي أن یجور على ممارسته وهنا لا بد من الإشارة إلى أنه لا بد أن یكون شرط الإخطار في حالات
ى التزام الجهة المنوط بها التعامل مع بعینها مثل التظاهر أمام المنشآت المذكورة في المادة العاشرة مثلا، ومع النص عل

الإخطار بالرد على مقدمیه خلال مدة سابقة على میعاد تنظیم المظاهرة أو التجمهر بوقت كاف بحیث لا یعیق ذلك 
.ممارسة الحق وبما یؤكد احترام تلك الجهة للحق في التظاهر
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 یأخذ في اعتباره السیاق الثوري، ومن ثم أن یوازن كما أن أي قانون لتنظیم الحق في التظاهر في مصر حالیا لا بد أن
بین ارتفاع سقف التطلعات فیما یتعلق بالحقوق والحریات، وكذلك الاحتقان المتبادل بین المتظاهرین والأجهزة الأمنیة، ومن 

جهة مدنیة - ارإن توافق على ضرورة الإخط-ثم یمكن التوصیة بأن تكون الجهات الإداریة التي یتم تقدیم الإخطار إلیها 
كالمجلس المحلي للقسم أو المركز الذي تتم في دائرته المسیرات والمظاهرات كما في القانون البولندي والأوكراني 
والهولندي، وبالتالي یتم تحقیق هدف إبعاد المتظاهرین عن التعامل مع الأجهزة الأمنیة باعتبارها جهة متحكمة في التعامل 

یل من هذا الاحتقان وجعله في حده الأدنى، ویحقق لامركزیة اتخاذ القرار أو یعد خطوة مع الإخطار، ومن ثم التقل
.باتجاهها

 یمیز القانون العام في المملكة المتحدة بین منظم التجمهر والمشارك فیه في العقوبة وهي ضرورة موضوعیة مهمة، لا بد
في میادین كبرى یرتادها موظفون ومواطنون لا ناقة من تداركها حیث تدور معظم المسیرات والمظاهرات في مصر غالبا

لهم ولا جمل بهذه الفعالیات التي تتم فیها ومن ثم وفي حالة خروج هذه الفعالیات عن القانون فإنه ولحمایة هؤلاء في حالة 
ات عنهم أو الفض لا بد من تأكید إجراءات التحري عن المقبوض علیهم أو عدم تعریضهم لعقوبات الحبس وتخفیف الغرام

.حتى إلغائها
 أي قانون لتنظیم التظاهر لابد وأن یحدد بدقة ما یقصده بالتظاهر وأن یمیز بینه وبین التجمهر والعصیان المدني

والإضراب، وأن یراعي تطور وسائل الاحتجاجالأخرى، وهنا تجدر الإشارة إلى الجهود التي تقوم بها مراكز بحثیة وحقوقیة 
جات بمختلف صورها، وهي جهود تجدر الاستفادة منها بشكل كبیر، وأن یمیز بین قطع الطرق الناتج مهتمة برصد الاحتجا

عن التدفق الطبیعي للأعداد الكبیرة التي أصبحت تشارك في المظاهرات والمسیرات، وقطع الطرق المتعمد الناتج عن 
.استعمال العنف والذي لا علاقة له بالحق في التظاهر

اتجا عن التظاهر في حد ذاته ومن ثم یمكن الحدیث عن إجراءات قانونیة وآلیات سیاسیة واقتصادیة أن العنف لیس ن
.واجتماعیة أخرى لمكافحة العنف والتطرف والحد منه بعیدا عن إلصاقه بالتظاهر أو غیره من الفعالیات الاحتجاجیة

طار على التظاهر في المناطق والمؤسسات إذا كان لا بد من الإخطار فإنه یمكن حصر الحالات التي تتطلب الإخ
الحیویة والتي تحدد لها المادة العاشرة من مشروع القانون المصري حرما وقدرته بخمسمائة متر، كما یمكن التشدید في 
شروط الإخطار في هذه الحالة وكذلك یمكن التفریق في حالة الاختراق لهذا الحرم أو تغلیظ العقوبات على مرتكبي العنف 

.ام أحد هذه الأماكن وذلك في حال حدوث اشتباكات أو عنف موثق من قبل المتظاهرین أمام هذه الأماكن فقطأم
 وإن بدرجات –تحدد قوانین الدول التي تم فحصها السلطات المختصة وصلاحیاتها على وجه الدقة كما تدقق أیضا

لمجالس البلدیة والسلطات المحلیة وإلى شخص في شروط الإخطار، في معظم الحالات یقدم الإخطار إلى ا-متفاوتة
محدد فیها هو عمدة البلدیة، وبالتالي یسهل تحدید المسئول عن قرار الفض أو المنع أو تعدیل المسار أو التفریق فورا إن 
حدث، كما أنه لا یضع الشرطة في مواجهة مسبقة مع المتظاهرین من حیث هي إن كان لها دور في التعامل مع الإخطار
فهي شریك في اتخاذ قرار بشأنه ولیست صاحبة الرأي الأول، ومن هنا یمكن طرح فكرة أن تتولي إدارة ما في دواوین 
عموم المحافظات بالتعاون مع منظمي التظاهرات التعامل مع هذا الإخطار على أن یكون فیها ممثلا عن الجهات الأمنیة، 

ا ناتج عن تداعیات أزمات سیاسیة واقتصادیة واجتماعیة فإنه یمكن وذلك لأن المظاهرات والاحتجاجات في مصر أغلبه
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القول بأنه لا بد من جعل سلطة التعامل مع الإخطار وجهته في ید المحلیات كمجالس المدن والتي بطبیعتها تشكل لجنة 
امل مع الإخطار بأغلبیة للتعامل مع هذه الأحداث وعادة ما یكون فیها مأمور المركز أو القسم على أن یكون قرارها بالتع

.الثلثین مثلا
 كما یمكن التفریق بین الإخطار في حالة التظاهر الذي یمكن أن یتسبب بإعاقة عمل المؤسسات الحیویة في المدة الواجب

تقدیم الإخطار فیها وتكون الجهة ملزمة بالرد على هذا الإخطار خلال نصف المدة الزمنیة الواجب تقدیم الإخطار فیها 
.ث لا تعیق هذه الاجراءات ممارسة الحق في التظاهربحی

 برغم عدم وجود نصوص واضحة في قوانین التجمهر في البلدان محل الدراسة حول آلیات فض المظاهرة إلا أنها تحیل
لقانون الشرطة فیها، وفي الحالة المصریة وفي حالة وجوب تدخل الشرطة لفض المظاهرات أو المسیرات یجب أن یكون 

بأقل الوسائل تأثیرا على أرواح وممتلكات الأفراد، لأن الهدف هو تنظیم الحق وحمایة ممارسیه وبآلیات تحافظ على ذلك
.أرواح المواطنین وبعد إخطارهم بوقت كاف وبوسائل مناسبة، ومحددة قانونا سواء في قانون التظاهر أو قانون الشرطة

، على الرابط ٢٠١٣يناير ٣٠لها عبر الصحف المصرية ويمكن الوصول إليها على الموقع الاليكتروني لجريدة الوطن، بتاريخ المشروع الذي نتحدث عنه هو آخر نسخة تم تناق١
:التالي

http://www.elwatannews.com/news/details/123305
: ، على الرابط التالي٢٠١٠يونيه ٣، وتمت الموافقة عليها كقانون في ٢٠٠٨مايو ٦ني والتي طرحت للمناقشة في انظر مسودة القانون الأوكرا٢

slationline.org/download/action/download/id/3358/file/Ukraine_Draft%20Law%20on%20Peaceful%20http://legi
Assemblies_2010_en.pdf

:، على الرابط التالي١٩٩٠انظر نص قانون التظاهر البولندي لسنة ٣
//legislationline.org/documents/action/popup/id/6733http:

: انظر الرابط التالي٢٠٠١والمعدل عام ١٩٩٩لمراجعة نص قانون التظاهر الفنلندي لعام ٤
http://legislationline.org/download/action/download/id/1122/file/56be0b99a9e9dc034dce1173f466de7a.pdf

: ويمكن مراجعة نص القانون على الرابط التالي١٩٨٦يندرج قانون التظاهر في المملكة المتحدة تحت قانون النظام العام لسنة ٥
http://legislationline.org/download/action/download/id/1373/file/1796bc52450a3f543b460103faa6c0d9.pdf


